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  51/2026للدورة  الشامل الدوري  تقرير مشترك للإستعراض

  لبنان في الفلسطینیین للاجئین الإنسان حقوق إنتھاكات حول 

 

  المقدمة .1
 

والتعاون مع  أعد   1.1 بالشراكة  التقریر  دولیة و  ھذا  ولبنانیة قلیمیة وأمنظمات وشبكات  فلسطینیة  والتنمیة    1جمعیات  الإنسان  بحقوق  تعنى 

وانتهاكاتها للاجئین الفلسطینیین، والتأثیر إیجابا  یهدف التقریر إلى مراجعة تطورات حالة حقوق الإنسان  , الاجتماعیة للاجئین الفلسطینیین

في تحسینها من خلال المناصرة وحشد التأیید. وبالتالي تسلیط الضوء على مدى إیفاء الدولة اللبنانیة بتوصیات الاستعراض الدوري  

الإنسان والمواثیق الدولیة التي  ؛ والتزامها بالخطة الوطنیة لحقوق  09/2010والدورة    23/2015والدورة    37/2021الشامل بالدورة  

  2023تشرین الأول/أكتوبر    7صادق علیها لبنان. ویأتي ھذا التقریر تزامنا  مع استمرار الأزمة الاقتصادیة وتفاقمها نتیجة تداعیات  

( التي لطالما واجهت  الكارثیة على لبنان واللاجئین الفلسطینیین وعلى وكالة غوث وتشغیل لاجئي فلسطین في الشرق الأدنى )"الأونروا"

تحدیات تمویلیة وتواجه الیوم خطر الإلغاء، في الوقت الذي ما زال فیه اللاجئون الفلسطینیون في لبنان محرومین من أبسط حقوقهم  

مل  الاجتماعیة والاقتصادیة والمدنیة الإنسانیة، ورغم وعود لبنان بتحسین أوضاعهم استجابة لتوصیات دورات الاستعراض الدوري الشا

 المذكورة آنفا ، إلا أنه لم یطرأ أي تقدم ملحوظ حتى تاریخ إعداد ھذا التقریر. 
 

ن إن المشرع اللبناني )على الرغم من أننا على عتبة الاستحقاق الرابع للاستعراض الدوري الشامل( لم یحرك ساكنا  باتجاه معالجة القوانی 1.2

ا أن لجنة المجحفة، بل زاد لبنان، مستفیدا  من حالة تقلیص   المساحات التي تسود المنطقة راھنا ، من إحكام القبضة على الحقوق. علم 

في   الفلسطینیین  اللاجئین  تجاه  موحدة  لبنانیة  "رؤیة  بعنوان  وثیقة  أصدرت  الوزراء  مجلس  المنبثقة عن  الفلسطیني  اللبناني  الحوار 

لاجئین وتحسین أوضاعهم، وما زال یتعامل مع اللاجئین الفلسطینیین تضمنت الوثیقة توصیات حول تعریف قانوني للتوطین وال،  2.لبنان"

 ببسب)  یاورس  نم  ونینیطلفلسا  ونللاجئا  يوھ  نلبنافئة رابعة موجودة قسرا في    ملیهیضاف إ.  3الذین یدُرَجون إداری ا في ثلاث فئات

الإنساني ویعمد إلى   نيدلما  دلبعأمني تتولاه الأجهزة الأمنیة ویغُیبّ ا-وغیاب الأمن والاستقرار(، كملف سیاسي  لیةھلأا  ربلحتداعیات ا

 . 4ن لإنساا وقحق  لبكام متمتعهوتحول دون  الحمایة،مایبقیهم خارج أي أطُر تؤمن لهم   ،لمعاملة ا جیةإزدوا
 

لبنان الذي یعتبر نفسه بلد عبور ولیس   1.3 الداعیة لتحسین أوضاع اللاجئین واستمر  مستقرا  للاجئین، في تجاھل المطالب والتوصیات 

المستمرة  للهجرة  الدافعة  التعسفي  لسیاسات وممارسات الإقصاء  أعداد ،  5الفلسطینیین، خدمة  تقلص  تتضح معالمها من خلال  والتي 

خیمات الفلسطینیة في لبنان" الذي قادته لجنة الحوار اللبناني اللاجئین. حیث أظهر "التعداد العام للسكان والمساكن في التجمعات والم

نهایة   لبنان حتى  في  المتواجدین  الفلسطینیین  اللاجئین  أن عدد  الرسمیة ،  174,4226بلغ    2017الفلسطیني،  المصادر  بینما تصرح 

إن عدد اللاجئین الفلسطینیین المسجلین في لاجئ فلسطیني. ووفق آخر تحدیث لوكالة الأونروا، ف  500,000اللبنانیة أن العدد یتجاوز  

لاجئ فلسطیني من    27,000، من بینهم حوالي  250,000، والموجود منهم على الأراضي اللبنانیة حوالي  500,000لبنان یناھز الـ  

 .7سوریا 
 

ة أخرى من التزاماتها في مجال حقوق من الضروري منع الاستغلال المستمر للأزمات المتعددة التي یواجهها لبنان كوسیلة لتملص الحكومة مر 1.4

. وقد كان الإنسان، مما یؤدي إلى تأثیر غیر متناسب على اللاجئین الفلسطینیین، الذین یظلون مجموعة مهمَّشة وضعیفة تعیش في حالة استثناء دائمة

ا في الدورات السابقة: ففي الدورة التاسعة عام   توصیات التي كان قد قبل بها؛ وفي الدورة الثالثة ، فشل لبنان في تنفیذ ال2010ھذا النمط واضح 

، استند 2021، استخدم وجود مئات الآلاف من اللاجئین السوریین للتخفیف من الضغوط؛ وفي الدورة السابعة والثلاثین عام  2015والعشرین عام  

ن إطالة أمد معاناة اللاجئین الفلسطینیین، والتي یمكن حلها  لتبریر عدم اتخاذ أي إجراء. آن الأوان للكف ع   19- إلى الأزمة الاقتصادیة وجائحة كوفید

ق  مع مراعاة المخاوف والهواجس اللبنانیة بنص قانوني واحد بسیط وواضح یعزز من خلاله مبادئ المساواة وعدم التمییز في الحصول على الحقو 

لبناني الفلسطیني والعمل على تبني و/أو إنشاء لجنة استشاریة موازیة  والخدمات الإنسانیة. ونتطلع من خلال العهد الجدید إلى تفعیل لجنة الحوار ال 

 تضم أكفاء لبنانیین وفلسطینیین من قادة المجتمع المدني، لاسیما من الجمعیات الحقوقیة ومراكز الدراسات الاستراتیجیة. 
 

الفلسطینیون والتي حاولنا معالجتها في تقاریر مراجعة  یسلط ھذا التقریر الضوء على جملة من الانتهاكات التي یعاني منها اللاجئون   1.5

الحق في الشخصیة القانونیة؛ الحق في حریة التنقل والإقامة والسفر؛ الحق في    :8حالة حقوق الإنسان في لبنان بالدورات الثلاث السابقة 

وا الخدمات  من  الحرمان  اللائق؛  السكن  في  الحق  التملك؛  في  الحق  الحرة؛  والمهن  الحمایة العمل  في  الحق  الاجتماعیة؛  لتقدیمات 

المدنیة والاقتصادیة   اللاجئین  سلبا  على حیاة  تؤثر  الجمعیات. وجمیعها  وتكوین  والتعبیر  الرأي  في حریة  الحق  العادلة؛  والمحاكمة 

عة الدولیة والقانون عاما ، مما یجعلها معاناة مركبة تتعارض مع الشر  77والاجتماعیة وصحتهم النفسیة، كونها متواصلة على مدى  

(، تعلیقات عامة تتناول CESCR( ولجنة ) HRCالدولي لحقوق الإنسان. وقد أصدرت ھیئات معاھدات الأمم المتحدة، ولا سیما اللجنة )

ى ( والمعاھدات الأخرICCPRالتمییز ضد غیر المواطنین. تؤكد ھذه التعلیقات العامة أنه على الرغم من أن بعض الحقوق الواردة في )

مخصصة للمواطنین بشكل صریح، فإن القاعدة العامة ھي أن معظم الحقوق تنطبق بالتساوي على المواطنین وغیر المواطنین، دون  

وقد أكدت على ذلك اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، واتفاقیة القضاء على جمیع أشكال    .9تمییز على أساس الجنسیة

 اتفاقیة مناھضة التعذیب. التمییز العنصري، و



   

( المتعلقة بذوي الإعاقة، وأحُیط علما   22)  150قبل لبنان إحدى التوصیتین اللتین جاءتا على ذكر اللاجئین الفلسطینیین بشكل مباشر:   1.6

عدة توصیات تتحسس ( المتعلقة بحق العمل والتملك للاجئین الفلسطینیین. إلا أنه قبل جزئیا  وأحُیط علما  ب277)   150بالتوصیة الثانیة  

 .A/HRC/47/5 "10  -  2021/ 37اللاجئین وأوضاعهم، المذكورة في تقریر "الفریق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لبنان  

المعني  العمل  لفریق  السابق  بالتقریر  ذكرھم  على  مرَّ  أو  الفلسطینیین  باللاجئین  المتعلقة  بالتوصیات  علما   أحُیط  قد  لبنان  وكان 

"RC/DEC/31/102A/H  ا أن لبنان كان قد قبل توصیات ذات علاقة باللاجئین 11  ، لا سیما التوصیات2016نیسان/أبریل    6" في . علم 

  .12، وبالتالي فإن تملصه عبر استخدام عبارة "أحُیط بها علما " لا یلغي التزاماته بما سبق أن قبل به9/2010الفلسطینیین في الدورة  

 لكنه في الواقع لم یحقق أي تقدم ملحوظ حتى تاریخ إعداد ھذا التقریر.   13ت قید التنفیذ أو نفُذت،وادّعى أن ھناك توصیا
 

 القانونیة  الشخصیة في الحق   .2
 

 عدم وضوح الشخصیة القانونیة للاجئ الفلسطیني في لبنان:  2.1
 

اللاجئ الفلسطیني في لبنان، كما لم یحدد لهم حقوقا  وواجبات. لم یضع المشرع اللبناني )حتى تاریخ إعداد ھذا التقریر( قانونا  یعرّف       

یام  فاكتفت وزارة الداخلیة والبلدیات بتكلیف المدیریة العامة للشؤون السیاسیة واللاجئین بتولي ملفات اللاجئین الفلسطینیین من خلال الق

لیة، فضلا  عن إصدار بطاقات إثبات شخصیة خاصة بهم غیر بتسجیل وقائع الزواج والموالید والوفیات وإخراجات القید الفردیة والعائ

ھم فئة ممكننة وتملأ بخط الید. أما المدیریة العامة للأمن العام، والتي تتبع أیضا  لوزارة الداخلیة والبلدیات، فإنها تتعامل معهم باعتبار

، الذي حرمهم من التملك، بعدیمي 2001/ 296. ووصفهم القانون  2016خاصة، وتصدر لهم وثائق سفر أصبحت بیومتریة منذ سنة  

وقانون   129/2010الجنسیة دون أن یسمیهم مباشرة. ولأول مرة ذكُر فیه اللاجئ الفلسطیني في تشریع عند صدور تعدیلي قانون العمل  

 ، لكنهما تعاملا معهم كأجانب مجتزئین حقوقهم المدنیة كلاجئین.2010/ 128الضمان الاجتماعي 
 

 مستدامة لقضیة الشخصیة القانونیة للفلسطینیین فاقدي الأوراق الثبوتیة غیاب الحلول ال 2.2
 

بإصدار بطاقات تعریف صالحة لسنة، لا تصلح إلا للتنقل داخل لبنان، استفاد منها عدد   2008كانت الدولة اللبنانیة قد بدأت في سنة         

، وتجاھل الرد 9/2010وأعدَّ لبنان إحدى إنجازاته خلال الدورة ، 500014محدود من فاقدي الأوراق الثبوتیة الذي كان یقارب عددھم 

( الخاصة بهم. على الرغم من أن المستندات المطلوبة لاستصدار أو تجدید بطاقات التعریف لا تزال موجودة 11)  84على التوصیة  

صول علیها، وھي شبه متوقفة منذ ما قبل الدورة إلا أنها معقدة وتحد من الأفراد القادرین على الح، 15على الرابط الخاص بالأمن العام

  .16. ولا یزال أفراد ھذه الفئة محرومین من أبسط حقوقهم الإنسانیة37/2021ولم تذُكر أي توصیة آنذاك ولا في الدورة  23/2015
 

 عدم إعتراف الدولة اللبنانیة بالشخصیة القانونیة للاجئین الفلسطینیین من سوریا إلى لبنان كلاجئین  2.3

لم تتحسس الدولة اللبنانیة اللاجئین الفلسطینیین من سوریا إلى لبنان كلاجئین ھاربین من دولة خطر، وبسبب عدم وضوح آلیة التطبیق 

خلسة   داخلیا   "نازحین"  كلاجئین  تسویات  بین  معهم  التعامل  تفاوت  الشأن،  ذات  التعامیم  وكثرة  الصادرة  والقرارات  المذكرات  في 

سیاحة علیهم الإیفاء بشروط الإقامة في لبنان. وقد مورست بحقهم سیاسة طاردة من خلال التعسف والمزاجیة في وكأجانب قادمین لل

ء تجدید الإقامات وإجراءات الدخول، والبعض تحُجز أوراقه الثبوتیة ولا تسُلَّم له إلا على نقطة المغادرة الحدودیة أو المطار بعد إجرا

 تسویة ودفع رسوم الغرامات. 
 

  قیود وعراقیل على تسجیل واستخراج وثائق الأطفال حدیثي الولادة من أبوین لاجئین فلسطینیین من سوریا 2.4
 

تعرقل الدولة اللبنانیة تسجیل حدیثي الولادة واستكمال إصدار وثائق إثبات الشخصیة لهم في حال كان الوالدان لا یحملان إقامة صالحة، 

ا وغرامات، ازداد  17  سنة  15الـوتتشدد بالإجراءات مع من بلغ   ا، على كافة المعاملات القانونیة الخاصة   تكما تطبقّ رسوم  مؤخر 

باللاجئین الفلسطینیین القادمین من سوریا، من منطلق معاملتهم كأي أجنبي أو سائح، دون مراعاة لوضعهم كلاجئین فارین من بلد یشهد  

وضع قانوني مناسب. كما أنهم لم یدُرجوا ضمن خطط العودة الطوعیة للنازحین  حرب ا أھلیة. ھذا النهج یحرمهم من الحصول على  

تسویة    إجراء  تستلزمعودتهم أو مغادرتهم للبنان  حیث كانت    ،182025/  1/7قبل صدور القرار الأخیر بتاریخ    السوریین إلى سوریا،

 .تشمل دفع الغرامات المتراكمة
 

   لبنان من إعطاء وضعیتھا القانونیة لأبنائھاحرمان المرأة الفلسطینیة اللاجئة في  2.5
 

یمیز القانون في لبنان ضد المرأة اللبنانیة، ویقع ھذا التمییز مضاعفا  على المرأة الفلسطینیة اللاجئة، فتحُرم المتزوجات من فاقدي        

المتزوجة من لاجئ فلسطیني مسجل في دولة  الأوراق الثبوتیة من تسجیل الولادات، وتحُرم اللاجئة الفلسطینیة المسجلة في لبنان و

أخرى من استخراج إقامة مجاملة لأبنائها أسوة بالأم اللبنانیة، ومن استخراج إقامة سنویة مدفوعة لزوجها أسوة بالزوج الفلسطیني  

ى المدیریة العامة للشؤون  اللاجئ. كما تحُرم اللاجئة الفلسطینیة من سوریا والمتزوجة من لاجئ فلسطیني في لبنان من نقل التسجیل إل

 السیاسیة واللاجئین واستصدار الأوراق الثبوتیة، وتضطر إلى استصدار إقامة سنویة.
 

 قیود وعراقیل تحد من حصول اللاجئة الفلسطینیة على جنسیة زوجھا اللبناني  2.6
 

المولودة في لبنان، ویعاملها كالأجنبیة لناحیة القیود والعراقیل  لا یتحسس القانون اللبناني اللاجئة الفلسطینیة المتزوجة من لبناني، حتى تلك  
، یفُرض وجود طفل ومدة 1960من قانون الجنسیة اللبنانیة المعدل في سنة    5والمزاجیة في إجراءات اكتساب الجنسیة. فخلافا  للمادة  

توصیات   ة( وأخذ العلم بتسع298)   150للتوصیة    سنوات. وتستمر العراقیل والمزاجیة، حیث اكتفى لبنان بقبول جزئي  5-3زمنیة من  
- 82)   132. علما  أن الدولة اللبنانیة قبلت التوصیات  37/2021ذات الصلة بحقوق المرأة بالمساواة وعدم التمییز في الدورة    19أخرى 

، والمتعلقة باتخاذ الإجراءات الملائمة لناحیة منع جمیع أشكال 2010/ 9( في الدورة  24)  80، والتوصیة  23/2016( في الدورة  85-86
 أعلاه.  2.5الأمر الذي ینطبق على الفقرة ك حقوقها، التمییز ضد المرأة وانتها

 

 

 

 

 

 



   

 : 1التوصیة  2.7

 20 تبني التوصیات الخاصة بتعریف اللاجئ الفلسطیني والتوطین المذكورة في الوثیقة الصادرة عن لجنة الحوار اللبناني الفلسطیني

المدنیة   حقوقھم  لھم  یضمن  فیه  لبس  لا  واضح  بقانون  المراسیم  وتشریعھا  وإصدار  بكرامة،  والعیش  والاجتماعیة  والاقتصادیة 

 . التطبیقیة له
 
 

 : 2 التوصیة 2.8

العمل على مكننة ملفات وسجلات اللاجئین الفلسطینیین التابعة للمدیریة العامة لشؤون السیاسیة، لتصبح كافة الوثائق الخاصة بھم 

 ممكننة.
 

 : 3 التوصیة 2.9

ثبوتیة رسمیة   أوراق  قانونیة استصدار  الثبوتیة( شخصیة  الأوراق  )فاقدي  اللاجئین  الثالثة من  للفئة  مستدامة تضمن 

 .وتصون لھم كرامتھم وتساویھم بباقي اللاجئین الفلسطینیین في لبنان
 

 :  4التوصیة  2.10

 .الاعتراف بالشخصیة القانونیة للاجئین الفلسطینیین من سوریا إلى لبنان كلاجئین جراء الحروب
 

 : 5 التوصیة  2.11

بالاتفاقیات الدولیة   تسجیل الولادات واستخراج وثائق إثبات شخصیة لحدیثي الولادة من اللاجئین الفلسطینیین من سوریا، التزاماً 

 .المصادق علیھا
 

 : 6 التوصیة 2.12

وتعدیل كل القوانین اللبنانیة بما  من اتفاقیة "القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة" )سیداو(،    12و  9رفع التحفظ عن المادة  

 . یتماشى مع الاتفاقیة، وتحسس وضع المرأة الفلسطینیة اللاجئة
 

 الحق  في حریة التنقل والإقامة والسفر  .3
 

 عزل بعض مخیمات اللاجئین الفلسطینیین عبر بناء جدران إسمنتیة وإقامة بوابات حدیدیة 3.1

أمنیة وحواجز عسكریة. ومنذ سنة  تعاني معظم مخیمات اللاجئین   أمنیة شدیدة، وتحیطها أطواق  لبنان من إجراءات  الفلسطینیین في 
اشتد الطوق الأمني خصوصا  حول مخیمات الجنوب، لا سیما مخیم عین الحلوة في صیدا الذي عُزل بجدران إسمنتیة وبوابات    2016

 القاطنین فیها وتزید من الضغوط النفسیة علیهم. حدیدیة وأبراج مراقبة، تعرقل تنقل اللاجئین الفلسطینیین
 

 القیود المفروضة على حق التنقل للاجئین الفلسطینیین  3.2

التنقل  تقیید حریة  إلى  في شماله،  لبنان ومؤخرا   في جنوب  المخیمات، لا سیما  المفروضة حول بعض  المشددة  الأمنیة  التدابیر  أدّت 
مباشرا  على الحیاة الیومیة للاجئین الفلسطینیین. تشمل ھذه الإجراءات تسجیل حركة المرور لیلا ، والتفتیش  لسكانها، ما ترك أثرا  سلبیا   

ى عند مداخل المخیمات، وأحیانا  خلال النهار. ورغم أن السلطات تبرر ھذه التدابیر باعتبارات أمنیة، فإنها تفرض أعباء  غیر متناسبة عل
وقهم الأساسیة، بما في ذلك التعلیم والعمل والخدمات الصحیة. تؤدي ھذه القیود إلى انتهاك واضح لحق  اللاجئین وتعیق وصولهم إلى حق

اللاجئین في حریة التنقل، كما تنعكس على فرصهم في العیش بكرامة. كما أن حرمانهم من التنقل السریع في حالات الطوارئ، مثل 
ات، یشكل تهدیدا  مباشرا  لسلامتهم الجسدیة وحیاتهم. ویفُاقِم من ذلك اعتبار اللاجئین الهروب أثناء الاشتباكات أو الوصول إلى المستشفی

الفلسطینیین "أجانب"، ما یستتبع منعهم من دخول المناطق الحدودیة الجنوبیة دون تصریح مسبق من مخابرات الجیش، في خرق لمبادئ  
 وق الإنسان. عدم التمییز وحریة التنقل المكفولة في القانون الدولي لحق

 

 التمییز بین فئات اللاجئین الفلسطینیین بالنسبة لوثیقة السفر ومدة صلاحیتھا، والحد من فرص السفر  3.3
 

تمنح الدولة اللبنانیة وثیقة سفر بیومتریة للاجئین الفلسطینیین المسجلین لدى الأونروا صالحة لغایة خمس سنوات، وثلاث سنوات لغیر       

(.  laissez-passerالأونروا، بینما یحصل فاقدو الأوراق الثبوتیة )استثنائیا ، في أحسن الأحوال( على وثیقة مرور )المسجلین لدى  

كما یفرض الأمن العام اللبناني على لاجئي لبنان الفلسطینیین الحاصلین على جواز السلطة الفلسطینیة للاستخدام الخارجي )أي بدون  

 ل الأراضي الفلسطینیة(، بداعي تسهیل سفرھم، تسویة تتضمن غرامة وتحد من عودتهم إلى لبنان.رقم وطني لا یؤھل حاملها لدخو
 

 القیود المفروضة على دخول اللاجئین الفلسطینیین من سوریا إلى لبنان  3.4
 

الفلسطینیین إلى لبنان ھربا  من        اللبنانیة منذ بدایة الأزمة السوریة لجوء لاجئي سوریا  الدائرة ھناك عرقلت الحكومة  الحرب الأھلیة 

وعرضتهم لـ: معاملة حاطة بالكرامة الإنسانیة؛ تعنیف وترھیب وإكراه على العودة إلى منطقة الخطر؛ تفكیك وحدة الأسرة عبر السماح  

طبیة أو   ولا یزال دخولهم إلى لبنان شبه مستحیل، وبشرط تبریرھا بمواعید  2015لبعض أفرادھا بالدخول ومنع البعض الآخر. ومنذ 

مقابلة لدى السفارات أو مرور بداعي السفر أو الالتحاق بالجامعات في لبنان، وغیر ذلك الحصول على تأشیرة دخول مسبقة على أن 

 یكون مقدم الطلب )الكفیل( لبنانیا . 
 

 قیود على حق  التنقل للاجئین الفلسطینیین من سوریا ومعاملة حاطة بالكرامة الإنسانیة 3.5
 

تفرض الدولة اللبنانیة على اللاجئین الفلسطینیین من سوریا والقاطنین داخل المخیمات الفلسطینیة في جنوب لبنان، استصدار تصاریح         

من مخابرات الجیش لیتمكنوا من الخروج والعودة إلى المخیمات حیث یسكنون، علما  أن ھذه التصاریح تجدد كل ستة أشهر وتتطلب  

ولا تؤھل حاملها دخول مخیم آخر إلا بتصریح آخر من شبه المستحیل استخراجه. كما یتعرض اللاجئون ھؤلاء للتعنیف إقامة صالحة 

القائمة على مداخل المخیمات، وھي   والإھانة والحجز التعسفي أحیانا  من قبل الأجهزة الأمنیة، لا سیما على الحواجز وخاصة تلك 

حزاب وشرطة البلدیات وحتى الأفراد في بعض المناطق اللبنانیة التي تحصر أحیانا  تجول  انتهاكات یتعرضون لها من قبل بعض الأ

التوصیة   اللبنانیة  الدولة  قبول  رغم  ذلك  ویستمر  معینة.  ساعات  في  الدورة  272)  150اللاجئین  في  الشأن  ذات   )37/2021 ،



   

، ذات الصلة باتفاقیة مناھضة 9/2010في الدورة    22س ، وقبل ذلك التوصیات الخم23/2015في الدورة    21  والتوصیات السبعة عشر 

ینطبق أیضا على الفقرة      21التوصیات المذكورة في المرجع)،  التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة،

 .(أعلاه 3.4
 

 : 7التوصیة  3.6

واصلاحھا بما یضمن حمایة الأفراد مع احترام إعادة النظر في  التدابیر والإجراءات الأمنیة المتبعة حول المخیمات الفلسطینیة،  

 كرامتھم، وذلك من خلال تبني نھج یركز على الأمن الأنساني.
 

 :  8التوصیة  3.7

( وثائق NON ID( وفاقدي الأوراق الثبوتیة )NRالأونروا )مساواة كافة فئات اللاجئین الفلسطینیین عبر منح غیر المسجلین لدى  

سفر بیومتریة صالحة لغایة خمس سنوات أسوة باللاجئین المسجلین، والكف عن التعامل معھم باستثناءات تمییزیة تحد من حركة  

 .  تنقلھم من لبنان وإلیه
 

 : 9التوصیة  3.8

الفلسطینیین من سوریا    باللجوء للاجئین  الحق  التمییز احترام  لھم وحمایتھم من  التنقل  العراقیل، وضمان حق حریة  والحد من 

والإهانة والحجز التعسفي، وتبني آلیة لتحدید مكان السكن والھویة تحترم كرامة الإنسان وحقوقه، مما یساهم بإلغاء العمل بنظام  

 . التصاریح المفروض علیھم لدخول المخیمات الفلسطینیة
 

 یة الاقتصادیة والاجتماعیة الحق  في العمل والحما  .4
 

، فما زال  2010لم تتحسن ظروف العمل للاجئین الفلسطینیین في لبنان على الرغم من التعدیلات التي أدُخلت على قانون العمل عام   4.1

تنظّم الاستثناءات  تنفیذ ھذه التعدیلات یواجه تحدیات عدة، في ظل غیاب المراسیم التطبیقیة، والاعتماد على قرارات وزاریة متغیرة  

المتعلقة بعمل الأجانب. وقد أدى ھذا الواقع إلى الحد من إمكانیة حصول اللاجئین على فرص عمل محمیة قانونیا  ومنظمة. تتزامن ھذه 

ینیین. التحدیات مع التدھور المستمر في الأوضاع الاقتصادیة في لبنان، ما زاد من معدلات الفقر والبطالة في أوساط اللاجئین الفلسط

% من الأسر الفلسطینیة في 80%، فیما أصبح حوالي  90وتفید بیانات الأونروا بأن نسبة الفقر بین اللاجئین الفلسطینیین ناھزت الـ

لبنان تعتمد على مساعدات الأونروا كمصدر أساسي للدخل. كما ساھمت ھذه الظروف في ارتفاع نسب التسرب المدرسي ومحاولة  

بكر في سوق العمل في ظل غیاب الحمایة القانونیة، وھذا یجعلهم عرضة للاستغلال والانتهاكات المختلفة. ھذا الأطفال الانخراط الم

(. كما كان قد اكتفى بأخذ العلم في الدورات السابقة بتوصیات  277)  150بأخذ العلم بالتوصیة    37/2021وقد اكتفى لبنان في الدورة  

 .23دعت إلى تحسین ظروف العمل 
  

 قیود على اللاجئین الفلسطینیین تحد  من دخولھم سوق العمل اللبناني 4.2

لا یزال قانون العمل اللبناني غیر متكیف مع خصوصیة وضع اللاجئین الفلسطینیین المقیمین في لبنان منذ أكثر من سبعة عقود، إذ      

 2010/129ن التعدیل الذي أدُخل بموجب القانون رقم  یواصل معاملتهم ضمن إطار القوانین المخصصة للعمال الأجانب. وعلى الرغم م

، الذي أعفاھم من شرط المعاملة بالمثل ورسوم إجازة العمل، إلا أن الإبقاء على شرط الحصول على إجازة عمل تجدید  59على المادة  

یقیة حتى یومنا ھذا، أبقى تنفیذ ھذا سنویا  أبقى أوضاعهم عرضة لحالة من عدم الاستقرار المهني والقانوني. وفي غیاب المراسیم التطب

التعدیل خاضعا  لاجتهادات متفاوتة من قبل الوزراء المتعاقبین. وفي ھذا السیاق، یواجه اللاجئون الفلسطینیون تحدیات متزایدة في سوق 

، بهدف تنظیم سوق  2019العمل. وقد ظهر ذلك جلیا  خلال تنفیذ خطة الحد من العمالة الأجنبیة غیر النظامیة التي أطلقت في عام  

یة  العمل وضمان الالتزام بالقانون. ھذا وغیاب التدابیر التكمیلیة التي تأخذ في الاعتبار أوضاع اللاجئین وتوفر لهم مسارات حمایة قانون

م مصادقة  رغة،  ، ساھم في تعمیق ھشاشة اللاجئین الفلسطینیین وزاد من فرص استغلالهم في سوق العمل غیر الرسمی24أكثر استدامة 

 25)بشأن التمييز في العمل(  111اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  لبنان 
 

ة 4.3  حرمان اللاجئین الفلسطینیین من العمل في المھن الحر 
 

على . فعلى سبیل المثال، یفترض  الجنسیة اللبنانیة  لناظمة لهاالقوانین اضل  “المهن الحرة التي تتطلب الانتماء النقابي، تفرض و/أو تف

(، وفي مهن أخرى تشُترط المعاملة 8/70كل من یمارس مهنة المحاماة أن یكون لبناني الجنسیة منذ أكثر من عشر سنوات )القانون رقم  

رقم   )المرسوم  الأطباء  كنقابة  الأصلي،  البلد  في  المهنة  وممارسة  المعدل 1979لسنة    1659بالمثل  العمل  قانون  أن  ورغم   .)

تماشیا     -جئ الفلسطیني من شرط المعاملة بالمثل، إلا أن عدم تعدیل قوانین و/أو أنظمة نقابات المهن الحرة  ( استثنى اللا129/2010)

یحول دون تمكین اللاجئین من الانتساب للنقابات ویحرمهم من مزاولة المهنة، علما  أن نقابات المهن الحرة    -مع تعدیلات قانون العمل  

 . 26تضت الحاجةتتیح الاستثناء إذا أرادت أو اق
 

 حرمان اللاجئین الفلسطینیین العاملین من الحصول على كامل حقوق الضمان الاجتماعي 4.4
 

، ملغیا  شرط المعاملة بالمثل. لكن من دون إعطاء اللاجئین الفلسطینیین الحق في 9المادة    128/2010عدّل قانون الضمان الاجتماعي       

العائلیة وخصوصا  تقدیمات الأمومة، رغم أن المسجلین في الضمان الاجتماعي تسُدَّد عنهم كافة الرسوم الضمان الصحي والتقدیمات  

%( أسوة باللبنانیین، لكنهم لا یستفیدون إلا من تعویض نهایة الخدمة )ما یوازي 3% من قیمة الراتب ویقُتطع من الموظف  25.5)

ء إلى التأمین الصحي الخاص وتحملهم و/أو أرباب العمل أعباء مالیة إضافیة، مما  واضطُرّوا للجو  27،% من القیمة المسددة(8.5فقط  

 یحد من تشغیلهم ویرغم الكثیر من اللاجئین على العمل خارج حمایة القانون بظروف قاسیة وأجر متدنٍ. 

 

 

 



   

 تحمیل اللاجئین الفلسطینیین أعباء إقتصادیة تمییزیة إضافیة 4.5

كافة الرسوم المتعلقة بالمعاملات الرسمیة، من خلال اعتماد تسعیرتین: واحدة للمواطنین وأخرى للأجانب، ما مؤخرا ، رفع لبنان كلفة  

یكرس بشكل ممنهج معاملة اللاجئین الفلسطینیین كأجانب. على سبیل المثال، ارتفعت كلفة استخراج السجل العدلي للفلسطیني من لبنان 

لیرة للبناني، علما  أن ھذه الوثیقة تطُلب في عدد كبیر من المعاملات الأساسیة مثل: إصدار جواز  ألف    500ملیون لیرة، مقارنة بـ  2إلى  

السفر، الحصول على إجازة العمل، إنجاز رخصة القیادة، التسجیل في بعض الجامعات، أو تقدیم طلب تأشیرة لدى بعض السفارات.  

ھذا التمییز في المعاملة   .یعني أن اللاجئین مجبرون على استخراجها بشكل متكرروترُفض الوثیقة إذا مر علیها أكثر من ثلاثة أشهر، ما  

لا یراعي الوضع القانوني والتاریخي الخاص للاجئین الفلسطینیین في لبنان، ویكرّس حرمانهم من الاعتراف بوضعهم كلاجئین محرومین  

ل في  الإقامة  اختاروا  كأجانب  ذلك  من  بدلا   ویعُاملون  الجنسیة،  التمییز من  لمبادئ عدم  انتهاكا  واضحا   یعُد  ما  إرادتهم،  بمحض  بنان 

والمساواة أمام القانون المكفولة في القانون الدولي لحقوق الإنسان. علاوة على ذلك، فإن معظم معاملات الأجانب تنُجز في الإدارات 

نوب أو الشمال أو البقاع على القیام برحلات متكررة ومكلفة  الرسمیة في العاصمة بیروت، ما یجُبر اللاجئین الفلسطینیین المقیمین في الج

إلى بیروت لاستكمال معاملاتهم، حتى تلك الأساسیة كالمعاملات الشخصیة. وھذا یزید من أعبائهم المالیة واللوجستیة، ویحد من وصولهم 

 یة.الفعلي إلى الحقوق والخدمات، في انتهاك واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الإجرائ
 

 :10التوصیة  4.6

لناحیة إلغاء إجازة العمل ومنح اللاجئین الفلسطینیین الحق في مزاولة المھن الحرة وإصدار المراسیم   129/2010تعدیل القانون        

 التطبیقیة اللازمة، وتعدیل قوانین المھن الحرة وأنظمة النقابات بما ینسجم مع هذا التعدیل. 
 

 :11لتوصیة ا 4.7

بما یسمح للاجئین الفلسطینیین العاملین بالتمتع بكامل حقوقھم في الضمان الاجتماعي   128/2010قانون الضمان الاجتماعي  تعدیل   

 وخصوصاً ضمان تقدیمات الأمومة للاجئة الفلسطینیة العاملة وإصدار المراسیم التطبیقیة اللازمة.
 

   :12التوصیة  4.8

الفلسطینیین ومساواتھم باللبنانیین لناحیة التقدیمات والتسھیلات وإنجاز المعاملات الشخصیة الأساسیة وقف التمییز ضد اللاجئین  

 .ودفع الرسوم حمایة لحقوقھم الاقتصادیة والاجتماعیة
 

 الحق  بالتملك  .5
 

 حرمان اللاجئین الفلسطینیین من تملك العقارات 5.1

( اللاجئین الفلسطینیین في لبنان من تملك أي حق عیني عقاري لأنهم لا یملكون "جنسیة 296/2001)حرم تعدیل قانون التملك للأجانب       

 صادرة عن دولة معترف بها" بذریعة التعارض "مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطین".
 

 الدوائر المختصة، ولم یستكملوا تسجیله في 2001إسقاط ملكیة اللاجئین الفلسطینیین الذین تملكوا عقاراً قبل  5.2

)الذي لا یتضمن مفعولا  رجعیا (، والتي لم یستكمل أصحابها   296/2001إن الأملاك المشتراة والمدفوع ثمنها قبل صدور القانون  

الرسمیة  تسجیلها قبل ھذا التاریخ )إذ إن عقود البیع الممسوحة ومدتها عشرة سنوات عرفیا (، أصبحت غیر قابلة للتسجیل لدى الدوائر  

یة  العقاریة بسبب التفسیر الخاطئ المتعمد للقانون. كما أن إجراءات تعسفیة لدى الدوائر العقاریة تمنع اللاجئین الفلسطینیین من نقل ملك

لم یمنع ذلك. وھذا الأمر   296/2001العقارات المسجلة لدیها إنفاذا  لحصر الإرث الصادر عن المحاكم الروحیة، رغم أن القانون  

ر بعض المتضررین للجوء إلى القضاء وتحمیلهم أعباء مالیة إضافیة. وجدیر بالذكر أن النظر بقضایا مماثلة یعتمد على مزاجیة یضط

 القضاة.
 

 القیود المعرقلة في إجراءات تسجیل عقار للأجنبي/ة المتزوج/ة من لاجئ/ة فلسطیني/ة  5.3
 

" الذي یشمل الأسرة كوحدة )الزوج والزوجة والأولاد دون سن الثامنة عشرة(، تتطلب إجراءات تسجیل العقار للأجنبي/ة "نفي ملكیة      

وإذا تبین أن الزوج/ة ھو/ھي لاجئ/ة فلسطیني/ة، تعُرقل معاملة التسجیل، وترُد في معظم الأحیان، خلافا  للقانون، الأمر الذي یتطلب 

 اللجوء إلى القضاء ویضیف الكثیر من الأعباء.
 

   :13التوصیة   5.4

 .یعید لھم حق  تملك العقاراتل ،296/2001أو إعادة تعدیل القانون   إصدار قانونبوقف التمییز المركب ضد اللاجئین الفلسطینیین 
 

    :14التوصیة  5.5

وتعرقل نقل ملكیة الإرث   296/2001وقف الإجراءات التعسفیة، التي تمنع تسجیل الملكیة العقاریة المشتراة قبل صدور القانون  

 .لغایة إیجاد حل 2001لعقاري، وتجمید العمل بمرور الزمن على العقود الممسوحة قبل العیني ا
 

   :15التوصیة  5.6

 وقف الإجراءات التمییزیة والتعقیدات التي تعرقل تسجیل ملكیة الأجنبي/ة المتزوج/ة من لاجئ/ة فلسطیني/ة.
 

 الحق  في السكن اللائق والإیواء  .6
 

 العیش في سكن لائقحرمان اللاجئ الفلسطیني من  6.1

، رغم الزیادة الدیمغرافیة، 1950یعیش اللاجئون الفلسطینیون معاناة السكن غیر اللائق داخل مخیمات مساحتها لم تتغیر منذ نشأتها عام    

رتفاع الأمر الذي تسبب باكتظاظ سكاني وعشوائیة في البناء العامودي والمتلاصق حیث لا تهویة كافیة ولا دخول لأشعة الشمس، وا 

للرطوبة داخل المنازل. وتنتشر الأزقة الضیقة ویندر وجود الطرقات الواسعة وتنعدم المساحات الخضراء ومساحات الترفیه وتتدھور 



   

التحتیة. إن ذلك یجعل بیئة المخیم الاجتماعیة والأمنیة قابلة للانكسار ونمو الأمراض والآفات الاجتماعیة. وذلك یعتبر حاطا   البنى 

الإنسانیة ویشكل خطرا  جسیما  على الحیاة، ویحول دون الحق بالخصوصیة للعائلات وداخل العائلة الواحدة. وما یضیف على   بالكرامة

 معاناة المخیمات مشكلة میاه الشرب والصرف الصحي والتمدیدات العشوائیة للكهرباء التي تسببت بصعق العشرات.
 

 للوازم الصحیة للمخیماتفرض قیود على إدخال مواد البناء والأدوات وا 6.2

یترافق التعامل الأمني بحق المخیمات وحصارھا مع عدم السماح بإدخال مواد البناء ولوازم صیانة الصرف الصحي للترمیم إلا بإذن        

والقرار التنفیذي الصادر   1996)تصریح( من الأجهزة الأمنیة المعنیة، وتستند ھذه القیود لقرار لمجلس الوزراء اللبناني أواخر عام  

، مما یعیق بشكل كبیر قدرة السكان على إجراء أعمال الصیانة الضروریة 1997نانیة أوائل كانون الثاني/ینایر عام  عن السلطات اللب

منزل بحاجة للإصلاح دون   5500منزل من أصل  1500ویزید من خطر الانهیارات الهیكلیة. ووفق مصادر الأونروا أنه تم ترمیم 

الاشتباكات المسلحة، والتي غالبا  ما تتُرك دون معالجة. وقد ساھمت ھذه القیود في فتح   احتساب المنازل المتضررة أو المدمرة جراء

المجال لتجارة غیر شرعیة بإدخال مواد البناء بتكلفة عالیة تقع على كاھل اللاجئین من سكان المخیمات الذین تسُتغل حاجتهم، ویتربح  

یتم    2023ي دور للبلدیات )التي تقع المخیمات في نطاقها(. ومنذ العام  منها أفراد بغضّ نظر أمني. كل ذلك یحدث في ظل غیاب أ

توقیف  فتم  المخیمات  داخل  إضافیة على مساكنهم  یستحدثون غرفا   الذین  اللاجئین  اللبنانیة على  الدولة  قبل  آلیة صارمة من  تطبیق 

 واحتجاز البعض وإجبارھم على دفع غرامات مالیة وھدم ما تم بناؤه.
 

 التأخر في إستكمال إعادة إعمار مخیم نھر البارد  6.3

عاما  على    18عائلة من لاجئي مخیم نهر البارد الذین لم یعُد إسكانهم في المخیم على الرغم من مرور    900تتواصل معاناة حوالي        

عرف بسكان المخیم الجدید، الذین عائلة مما یُ   2800(، بسبب بیروقراطیة الإجراءات وشح التمویل، ناھیك عن معاناة  2007تدمیره )

عائلة منهم لم تحصل على أي   1600لم تتبنى الأونروا إعادة إعمار منازلهم، حیث اعتبرتهم خارج حدود المخیم، ولا یزال نحو  

عائلة منهم    80تعویض بدل مباني و/أو أثاث وسیارات ووقعوا تحت وطأة الدیون بانتظار إیفاء المانحین بالوعود، ولا یزال ما یقارب  

 تعیش حالة تشرد لم تتمكن من إعادة الإعمار ولا تحصل على بدل إیواء.
 

 :  16التوصیة  6.4

 القیام بواجباتھا لناحیة وضع خطة تتحس س الحق  بالسكن اللائق داخل المخیمات. 
 

 :  17التوصیة  6.5

البناء لمخیمات اللاجئین الفلسطینیین ورفع كافة بمنع إدخال مواد ولوازم    المتعلقة  1997-1996إلغاء القرارات التي صدرت عامي  

 . القیود وضمان إجراءات واضحة المعاییر، لصیانة وإعادة بناء وترمیم المنازل والبنى التحتیة
 

 :  18التوصیة  6.6

"المخیم الجدید"(،  تكثیف جھودها لاستكمال إعادة إعمار مخیم نھر البارد، بما في ذلك المنطقة المجاورة له )المعروفة عادة باسم 
 وضمان العودة السریعة والآمنة والكریمة للسكان النازحین المتبقین.

 

 الحرمان من الخدمات والتقدیمات الاجتماعیة  .7
 

 حرمان اللاجئین الفلسطینیین من الطبابة والإستشفاء الحكومیین  7.1
 

المزمنة والمستعصیة         المجاني وأدویة الأمراض  تقدیمات وزارة الصحة مثل الإستشفاء  الفلسطیني من  اللاجئ  اللبنانیة  الدولة  تحرم 

، متهربة بذلك من مسؤولیتها كدولة مضیفة. وذلك لیس بمستجد، ھذا الحرمان سائد منذ وانتشار الأوبئةفي حالات الطوارئ    وحتى  

 جلیا مع تقلیص خدمات الأونروا بسبب التحدیات المالیة وینذر بكارثة جدیة في حال تم إنهاء عمل الأونروا.  عقود إلا أنه بدأ تحسسة
 

 خطر حرمان أطفال اللاجئین الفلسطینیین من التعلیم 7.2
 

تي تفرضها الدولة على استفادة أطفال سوف یحُرم أطفال اللاجئین الفلسطینیین من التعلیم في حال تم إنهاء عمل الأونروا بسبب القیود ال              

اللاجئین الفلسطینیین من التعلیم المجاني باعتبارھم أجانب ینطبق علیهم قواعد المعاملة بالمثل، یتنافسون على مبدأ تكافؤ الفرص ضمن  

 الكوتا المخصصة لكافة الأجانب في المدارس الرسمیة.
 

 الصحیة حرمان اللاجئین الفلسطینیین من البیئة  7.3

الشرب والصرف         بنى تحتیة غیر ملائمة. وتتداخل شبكتا میاه  لبنان وبعض تجمعاتهم من  الفلسطینیین في  اللاجئین  تعاني مخیمات 

الصحي، وتعاني معظم المنازل من الرطوبة العالیة وتسرب المیاه وسوء التهویة وعدم وصول أشعة الشمس إلیها، وتجاور المنازل  

نفایات. كل ذلك یتسبب ببیئة غیر صحیة وأمراض صدریة وأمراض مزمنة وخطیرة. وتغیب الصحة الوقائیة وتتضاءل  أماكن تجمیع ال

 المساعدات الطبیة والصحیة وتنتشر الأوبئة. ناھیك عن غیاب البنیة التحتیة لتسهیل وصول المسنین وذوي الإعاقة للخدمات إن وجدت. 
 

 قة من الخدمات والأمتیازات التي نص علیھا القانونحرمان اللاجئین الفلسطینیین ذوي الإعا 7.4

  220/2000حُرم اللاجئ الفلسطیني المعوّق من الاستفادة من الحقوق التي یتمتع بها المعوّقون اللبنانیون على الرغم من أن القانون        

طنیة تمیز بینهما وتحرم المعوّقین من اللاجئین لا یستثنیهم من ھذه الحقوق إذ یذكر "شخص معوّق" ولیس لبناني معوّق، فیما الآلیة الو 

التوصیة:   اللبنانیة  الدولة  قبول  من  الرغم  على  القانون.  في  علیها  المنصوص  والإمتیازات  الخدمات  من  الاستفادة  من  الفلسطینیین 

الدورة من    29توصیاخمسة ت، و23/2016في الدورة    28یاتوقبل ذلك قبول عشر توص  37/2021( ذات الشأن في الدورة  22)150

9/2010. 

 

 
 



   

 :  19التوصیة  7.5

إتاحة الفرصة أمام اللاجئین الفلسطینیین للاستفادة من الخدمات والتقدیمات الاجتماعیة المجانیة لاسیما التي تقدمھا وزارة الصحة 

 . والتعلیم في المدارس الحكومیة
 

   :20التوصیة  7.6

 .والتجمعات الفلسطینیة في لبنان من خلال ربطھا بالبلدیاتالعمل على تحسین البیئة الصحیة في المخیمات 
 

 :21التوصیة  7.7

قین من خلال إجراءات تتحس س اللاجئین الفلسطینیین ذوي الإعاقة في تطبیق القانون   وإصدار   220/2000العمل على دمج المعو 

 بطاقات ذوي الإعاقة لھم على قدم المساواة مع ذوي الإعاقة اللبنانیین.
 

 الحق  في الحمایة والمحاكمة العادلة  .8
 

 التوقیف التعسفي وحرمان اللاجئین الفلسطینیین من أدنى شروط المحاكمة العادلة 8.1

والتوقیف         الاشتباه  أثناء  استخباریة  أمنیة  إجراءات  خلال  من  المخیمات،  داخل  الفلسطینیین،  اللاجئین  مع  اللبنانیة  السلطات  تتعامل 

والمحاكمة، من دون أن تمیز بطبیعة الجرم. وذلك خلافا  لأصول المحاكمات، إذ أن مجرد الإخبار والاشتباه یقودان للملاحقة و/أو  

هة أمنیة استخباریة، بخلاف القاعدة العامة. فیعُامل المشتبه به و/أو المتهم كمدانٍ حتى تثبت براءته، ویتم أحیانا  التوقیف من قبل ج

ترھیبه وترغیبه لتطویعه لكي یصبح مخبرا ، وخیر دلیل على ذلك مطلوبو عین الحلوة. كما تحُتجز حریة البعض تعسفا  ویمُنع من  

یك عن التعنیف والإكراه والترھیب أثناء الاستجواب خلال الاعتقال وعدم ضمان التسهیلات الكافیة  التواصل مع العالم الخارجي، ناھ

ل المشتبه به إلى الجهة المخولة بطبیعة   لإعداد الدفاع )حیث لا یستفیدون من المعونة القضائیة بسبب التمییز(، وبعد تعرضه لذلك یحُوَّ

أمد غیر محدود، خلافا  للقانون، وخیر دلیل موقوفو نهر البارد حیث لا تزال السلطات    الجرم. وفي بعض الحالات یستمر التوقیف إلى

من دون محاكمة، ویستمر ذلك رغم قبول لبنان توصیات   2007اللبنانیة تحتجز بعض اللاجئین الفلسطینیین منذ حرب نهر البارد في 

یة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو  ( ذات الصلة بـ "اتفاق124-195-56-49-48-16)  150  2021/37الدورة  

التوصیات المذكورة وینطبق علیها أیضا  )، 9/2010و 23/2015العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة" وقبل ذلك في توصیات الدورتین 

 (. 21في المرجع
 

 الصعوبات التي تواجه النساء باللجوء إلى العدالة  8.2

"حمایة النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" حمایة جزئیة للنساء، إلا أن لجوء النساء اللاجئات    293/2014یؤمن القانون  
للعدالة وتمتعهن بالحمایة وبحقوق الإنسان أمر محدود، بسبب ضعف العدالة الإجرائیة في لبنان وغیابها داخل المخیمات حیث تتولاھا 

وفي ظل غیاب نظم حساسة لحقوق الإنسان وخاصة للنساء، فضلا  عن سیادة الأعراف والتقالید المُقیدة    لجان شعبیة وأمنیة غیر مؤھلة،
التوصیات   قبل  لبنان  أن  نذكّر  اللاجئة.  الفلسطینیة  المجتمعات  تسیطر على  الأسري  129-86)  132التي  العنف  بمكافحة  المتعلقة   )

 .9/2010( المتعلقة بذات الشأن في الدورة 24-23-22)  80لتوصیات وقبل ذلك كان قد أید ا 23/2015وتجریمه في الدورة 
 

 

 التزویج المبكر والإستغلال الجنسي 8.3
 

في ظل غیاب قانون موحّد للأحوال الشخصیة في لبنان، تبقى الفتیات اللاجئات الفلسطینیات، خصوصا  من سوریا، عرضة للتزویج       

ونفسیة جسیمة. وتتفاقم ھذه الأوضاع نتیجة الفقر وغیاب الحمایة القانونیة، ما یزید من احتمالات  المبكر وما یرافقه من مخاطر صحیة  

الاستغلال. ورغم ھذه التحدیات، لم یقبل لبنان التوصیات المتعلقة بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال في دورات الاستعراض الدوري  

دنا لبنان في الدورتین السابقتین  الشامل السابقة، بحجة اختصاص المحاكم الدینیة به ، لم یقبل  23/ 2015و  2010/9ذه القضایا. كما عوَّ

أي توصیة تتعلق بأمور الزواج والطلاق وحضانة الأطفال كونها محصورة بالمحاكم الروحیة، فاكتفى بقبول   2021/37لبنان في  

 ( وأخذ العلم ببعض التوصیات الأخرى. 249) 150جزئي لتوصیة واحدة 
 

 ار بالبشر واستغلال حالة الإستضعافالإتج 8.4
 

 -"معاقبة جریمة الاتجار بالأشخاص"    -(  164/2011، بإصدار القانون )9/2010( في الدورة  8-6)  81استجاب لبنان للتوصیات        

المسؤولیة بالإرغام، من خلال المادة  الذي یجرم الاتجار بالبشر، لكنه ما زال یعتبر الضحایا شركاء بالمسؤولیة الجزائیة، ویربط حصر  

( إذ "یعفى من العقاب المجنى علیه الذي یثبت أنه أرُغم على ارتكاب أفعال معاقب علیها في القانون أو خالف شروط الإقامة  8) 586

لبنان، والإمعان في السیاسات الطاردة، إلى ت القانونیة في  التشدد بالحمایة والمحاسبة  شجیع تجار البشر على أو العمل". وأدى عدم 

و استغلال حالة استضعاف الفئات الأربعة من اللاجئین الفلسطینیین. وبعد التلاشي التدریجي لعملیة تسفیر اللاجئین الفلسطینیین جوا  و/أ

البشر من أصحاب مكاتب   المقصد في مقابل مبالغ مالیة كبیرة، وھروب كثیر من تجار  بلد  إلى  بلدان وصولا   السفر برا  عبر عدة 

والسماسرة بأموال الضحایا، نشطت مجددا  "مسیرات ورحلات الموت البحریة"، التي دفعت اللاجئین إلى بیع كل ما یمتلكون بالإضافة  

لتغطیة تكالیف تهریبهم )ناھیك   -التي لا یمتلكونها أصلا ، والمفترض أن التصرف بها یعود للأونروا    - إلى منازل الإیواء في المخیمات  

حدیات والمخاطر والانتهاكات التي یتعرض لها اللاجئون خلال رحلات الموت والتي أسفر بعضها عن وفیات مأساویة لعائلات  عن الت

التوصیات    30كاملة. لبنان عدة توصیات آخرھا  الدورة  171-170-169-168)  150رغم قبول  ، وقبل ذلك في 37/2021( في 

لثلاثة  كافحة الإتجار بالبشر وتجریمه وحمایة الضحایا، وكان قبل ذلك أعلن تأییده  المتعلقة بم  31التوصیات السبع   23/2015الدورة  

 .9/2010الدورة  من 32توصیات
 

 :  22التوصیة  8.5

إنھاء التعامل الأمني الاستخباراتي مع اللاجئین الفلسطینیین واحترام أصول المحاكمات عند التوقیف، والإسراع بإخضاع الموقوفین  

 . من موقوفي نھر البارد إلى المحاكمة العادلة، والإفراج عمن تثبت براءتھملاسیما من تبقى  

 



   

 :  23 التوصیة 8.6

 تعزیز العدالة الإجرائیة، وأن تشمل المخیمات، وتوفر الحمایة للاجئات الفلسطینیات ممن یلجأن للعدالة. 
 

 :  24 التوصیة 8.7

وتجریم التزویج المبكر ومعاقبة مرتكبیه، وحمایة الفتیات والنساء من استغلال حالة الإستضعاف    18رفع السن الدنیا للزواج إلى سن  

وإیلا الجنسي،  الاوالإستغلال  وأطفالھن  المتزوجات  القاصرات  تدهور وضعھن ء  عدم  لضمان  اللازمین  والتوجیه  والحمایة  هتمام 

 الصحي والنفسي والحد من وفیات القاصرات وأطفالھن.
 

 :  25التوصیة  8.8

اللاجئین الفلسطینیین   ویتحسس  بما یحمي ضحایا الإتجار بالبشر،  164/2011القیام بملاحقة جدیة للمتاجرین بالبشر وتعدیل القانون  

 دون تمییز وإسقاط المسؤولیة الجزائیة عنھم، وفقا للمعاییر الدولیة في هذا المجال. 
 

 الحق  في حریة الرأي والتعبیر والتجمع وتكوین الجمعیات .9
 

 تنظیم المظاهرات  فياللاجئین الفلسطینیین حق قیود وعراقیل تحد من  9.1

( حق تنظیم التظاھرات باللبنانیین فقط، الأمر الذي 20/2/2006" )1المادة    3"الفقرة    352الداخلیة والبلدیات  حصر قرار وزارة        

بلبنانیین، كأوصیاء، لتنظیم التظاھر خارج المخیمات. وعادة ما یستغل ذلك في   الفلسطینیین من ھذا الحق ویدفعهم للاستعانة  یحرم 

هات اللبنانیة التي تقوم بالتنظیم، عبر تحمیل المطالب الفلسطینیة مواقف سیاسیة، واستغلالها تحركات خارج المخیمات من قبل بعض الج

 في الاصطفاف الداخلي عبر توجیه رسائل إلى فئات لبنانیة أخرى. 
 

 منع اللاجئین الفلسطینیین من حق  إصدار مطبوعات ومنشورات 9.2

"یشترط في    4المادة    1948لا یحق للاجئین الفلسطینیین إصدار منشورات إعلامیة بشكل رسمي لأن قانون المطبوعات اللبناني لسنة        

صاحب المطبوعة الدوریة أن یكون لبنانیا . وإذا كان أجنبیا  فیشترط لإجازته موافقة وزیري الخارجیة والداخلیة والمقابلة بالمثل بین 

 لدولة التي ینتمي إلیها". لبنان وا
 

 حرمان اللاجئین الفلسطینیین من حق تكوین الجمعیات وتقیید عضویتھم في الجمعیات اللبنانیة  9.3

یحرم اللاجئون الفلسطینیون، كونهم یصنفون فئات خاصة تارة وأجانب تارة أخرى، من تأسیس الجمعیات وتفُرض قیود على مشاركتهم  

حسس مواد القانون والإجراءات التنفیذیة والقرارات ذات الصلة، الوضع الخاص للاجئین الفلسطینیین. إذ في الجمعیات اللبنانیة. ولا تت

تعُتبر كل جمعیة "یدیرھا بالفعل أجانب أو یكون لها إما أعضاء إدارة أجانب أو یكون ربع أعضائها على الأقل من الأجانب" جمعیة 

 . كما یتطلب إنشاؤھا مرسوما  خاصا  صادرا  عن مجلس الوزراء.21/12/1939ي  ل.ر. الصادر ف 369أجنبیة تخضع للقرار الرقم 
 

 :  26التوصیة  9.4

ع والتظاهر السلمي من دون أي عائق.  اصدار قرار یسمح للاجئ الفلسطیني بالتعبیر عن الرأي عبر التجم 
 

 :  27التوصیة  9.5

للاجئین   الخاص  والإنساني  القانوني  بالوضع  المنشورات الاعتراف  إصدار  یخص  ما  في  كأجانب  معاملتھم  وعدم  الفلسطینیین، 

الإعلامیة، والعمل على تعدیل قانون تنظیم المطبوعات بما یتیح لھم ممارسة حقھم في حریة التعبیر والنشر ضمن إطار قانوني عادل  

 .ومراعٍ لخصوصیتھم كلاجئین عدیمي الجنسیة
 

 :  28التوصیة  9.6

یات افساحا بالمجال للاجئین الفلسطینیین من تسجیل جمعیاتھم الخاصة، ما یساهم في مأسسة ودمقرطة تعدیل قانون تكوین الجمع

 وتطویر الحوكمة داخل هذه الجمعیات.  
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Annex A: Information and the contact of the parties submitting and supporting the report 
 

 

نسانالمنظمة الفلسطینیة لحقوق الإ  

Palestinian Human Rights Organization (PHRO) 
Wadi Al-Zeina – Chouf, Daoud Al-Ali area, Jumblatt Street, Osama Al-Meligy Bldg., 
1st floor, behind Siblin Sports Center, P.O. Box: 114/5004 Beirut, Lebanon.   
Contact: Dr. Rami El-Saleh, PHRO BOD member, Phone 008  956 3 00961  
E-mail: phro@palhumanrights.org – r.elsaleh@palhumanrights.org  

   Website: www.palhumanrights.org 

 

 

 الفدرالیة الدولیة لحقوق الانسان

International Federation for Human Rights (FIDH) 
Adress: 17 passage de la main d'or, Paris 75011 
Contact: Yosra Frawes, Middle East and North Africa Director.  
Email: Yf@fidh.org  Website: https://www.fidh.org 
FIDH (International Federation for Human Rights) is an international 
human rights NGO federating 188 organisations from 116 countries. Since 
1922, FIDH has been defending all civil, political, economic, social and 
cultural rights as set out in the Universal Declaration of Human Rights.  

 

 

 

المتوسطية لحقوق الإنسان –الشبكة الأوروبية      

Euro-Mediterranean Human Rights Network (EuroMed Rights) 
Vestergade 14-16, 2nd floor  DK-1456 Copenhagen K, Denmark  
Contact: Fatima Shehadeh, Head of Middle East Programmes & Lebanon 
Office Manager – Phone 00961 81 556 139 

E-mail: fsh@euromedrights.net Website: www.euromedrights.org    

Since 1997, EuroMed Rights has united 68 organisations from 30 countries 
to promote and defend human rights and democracy across the Euro-
Mediterranean region. 

 

 

 

  المركز اللبناني لحقوق الانسان

Centre libanais des droits humains CLDH 
  2nd floor, Garden Gate Bldg. Hankache Street, Baouchriyeh, Lebanon 
  Contact: Fadel Fakih, Executive Director 
  Phone: 00961 81 065 041 - 00961 01 870 118 

E-mail: ffakih@cldh-lebanon.org Website:  www.cldh-lebanon.org 

 

 

 تحرك من أجل حقوق الانسان

ALEF Act for Human Rights 
Street 1603, Bldg. 82, floor B1, Mar Takla Hazmieh, lebanon 
Contact: Stephanie Abboud, Programs Manager 
Phone:  00961 76 693 343 - 00961 5 458 854 

  www.alefliban.orgWebsite:   stephanie.abboud@alefliban.orgmail: -E       

 

 

 مركز القاھرة لدراسات حقوق الانسان 

Cairo Institute for Human Rights Studies 
Contact: Jeremie D. Smith, Director, Geneva Office 

   Phone +41 (0) 22 788 5272 - Cell: +41 (0) 76 340 2456 
www.cihrs.orgWebsite:  - jsmith@cihrs.org Email: 

 

 

 شبكة المنظمات العربیة غیر الحكومیة للتنمیة 

Arab NGO Network for Development ANND 
7th Floor, UNESCO 4191 Building Block A, UNESCO Street,  
P.O. Box: Mazraa 5792/14 Beirut, Lebanon 
Contact: Manar Zaiter, Programs Manager,  
Phone 00961 3 517 233 - Tel: 00961 1 808 912/13   
Email: manar.zaiter@annd.org - Website: www.annd.org 

ANND consists of 9 national networks and 23 NGOs 
operating in 12 Arab countries 
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القانونیةركز سیدار للدراسات م  

   Cedar Centre for Legal Studies 
Address: Al Nour Square, Majida Center, 9th Floor, Tripoli, Lebanon 
Phone: 00961 6 433 288 – 00961 3 217 949 
Email: info@ccls-lebanon.org Website: https://ccls-lebanon.org 

 

 
 
 مركز تطوير للدراسات الإستراتیجیة وتنمیة الموارد البشرية

Strategic studies & Human development (TATWIR) 

 Phone:  00961 76 766 889 - 

Fax: 00961 1 854 185 

E-mail: tatwir2013@gmail.com  Website: http://tatwir.net 
 

 

 

 جمعیة عمل تنموي بلا حدود ) نبع( 

Developmental Action Without Borders (NABAA)  

Saida Al Saray ST. Abdel Majid Bazzi 

Bldg. 1st Flr.  

Phone; 00961 7 732 601 Fax: 00961 7 738 839 

lb.org-www.nabaaWebsite:   lb.org-nabaa@nabaaEmai:   

 
 المؤسسة الفلسطینیة لحقوق الإنسان )شاھد( 

Palestinian Association for Human Rights (Witness) 

 Address: Beirut, Corniche al-Mazraa, Riviera Bldg, 10th Floor  

Telefax: 00961 1 308 013 

E-mail: pahrw@pahrw.org Website: www.pahrw.org 
 

 

 

 مركز التنمیة الانسانیة 

Human Development Center 
Mar Elias Camp - Facing alestinian Red Crescent 
Society Phone; 00961 1 312 768 – 0096170198 822 
E-mail: info@hdcrights.org - samermanaa@hotmail.com 
Website: www.hdcrights.org 

  

 مركز الخیام لتأھیل ضحايا التعذيب 

Khiam Rehabilitation center for Victims of torture 

Al Mazraa Corniche, behind Gallery Shore 

Zureiq Center, 5th floor. Beirut, Lebanon 
Phone: 00961 1 302 631 
E-mail: khiam_center@hotmail.com  

 

 

 
 مجمع الكنائس للخدمة الإجتماعیة 

Joint Christian committee for Social service JCC 
Phone: 00961 1 741 735 Fax: 00961 1 741 735 
E-mail: jcc@dspr-me.org 

 

 
 جمعیة المرأة الخیرية
Women'n Humantarian Organization (PWHO)  
Bourj el Barajneh camp, Joret Tarchiha, near salon maher 
Phone; 00961 1 557 858 Ext. 209 - 00961 3 963 227 – 00961 3 804 263 
E-mail: info@pwho.ngo  Website: www.pwho.ngo    
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